
    الوسيط في المذهب

  لما ذكرناه .

 و قال الاصطخري و هو تفسير الأخير و ما سبق مجمل فإنه مقطوع عنه بواو العطف وهو متروك

عليه لأنه على خلاف عادة الحساب وإذا قال له درهم و نصف ففي النصف وجهان ولعل الأصح أيضا

أنه مفسر بالدرهم اللفظ السابع الدراهم .

 إذا قال له علي درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منها تساوي في الوزن سبعة مثاقيل

وهي دراهم الإسلام في الدية و غيرها فلو فسر بعدديات فيها أربعة دوانيق إن كان متصلا قبل

فكأنه قال درهم الا دانقين .

 وفيه وجه أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء فلا تقبل وإن كان منفصلا لم يقبل الا إذا كان في

بلد يعتاد التعامل بها فوجهان .

 أحدهما ينزل عليه كما في البيع .

 و الثاني لا لأن البيع إيجاب في الحال و الحال حال التعامل و الاقرار إخبار عن سابق ليس

يدري متى وجب فيرعي أصل الشرع فيه .

 والتفسير بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنقص ولو فسر الدراهم بالفلوس لم يقبل أصلا و

لا فرق بين أن يقول على دراهم أو دريهمات أو دراهم صغار فيما قدمناه من الوزن .

   وإذا قال دراهم فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة دراهم
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